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لشرامتم 

المسدا وكفى . والصلة و للام على عاد الديى 
امطفى . 

أما بعد . فان وجوب الممل بكتاب ان ثمالى ومنة رسويه 
صلى اف عليه وسلم مملوم بالضرورة مي الشريمة الاسلامية , 
تواترت به نصورص الكتاب والمنة النطمية ٠.‏ فذكر العصمجع 
على وجوب الممل بهما لا فائدة فيه . واقامة البرهان على 
لزوم اتباعهما لا تجني ثمرة من ورائه . لأنه أمر ضروري 
لايحتاج الى تصور أو تصديق . ولا ينتائر الى بحث وتعقيق 
بل أن اقامة الدليل عليه تمد تحصيل حاصل . وهو مستصل 
مند كل عائل . 

فير ان هذا وان كلن من الظهور بمكان . ومن الوضوح 
بما لا يحتاج الى يهان ٠‏ تمامى عنه أهل التتليد وتجاهلوه . 
وتفافلو! عته واعملوه . حتى صار مندهم الممل بالكتاب 
والسنة ضلالا . واخذ الحكم منهما في نظرهم محالا . فجمئرا 
التقليد في الاحكام الشرعية من الواجبات . والمسل بكتاب 
لَه تمالى ومنة ر-وله صل ان عليه وسلم من الموبقات 
زاعمين ان الممل بالدليل مد بابه . وان بناء الفرع متي 
اصله طوى بساطه . فلهذا كان من الراجب هلى كل مكلف 
تقليد أحد الائمة . واتغاذ قوله فى احكام الدين دليلا 
وحجة . 


وغير خاق على ذى لب أن هذه الدعوى لء تصدر الا من 
اهل الجهالات . ولم ينملق بها الا أصحاب البطالات . لأنها 
ممادمة للسنة والقرآن. وماانزل ال بها من سلمطان. بل 
هي عارية عن كل برهان . ففسادها بدهى غني عن 
كل ايضاح وبيان . لا يمارى فيه اثنان . ولا ينتطلح فيه 
كيه ححات : 


وقد استندوا فى زعمهم الباطل واعتمدوا في دعواههم 
الواهية على حجة أبطل من الدعوى واوهى واوهن من قولهم 
المنترى وهي أن الائمة لا يمكن أن يخفى عليهم دليل من 
أدلة الاحكام . ولا يجوز أن تعزب عنهم سنة من سنن النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

وعليه فاذا خالفوا الحديث أو خالفه بعضهم فالواجب 
تركه والعمل يما قالوه لانهم لم يخالفوه الا لدليل اقتفى 
ذلك وليس يمكن أن يكون من أسباب مخالفتهم له خفاره 
عليهم لأن ذلك مستحيل فى حقهم اذ ان السنة كلها نمب 
اعينهم فهم عالمون بجليها وخفيها عامها وخامها ممللتها 
ومقيدها مجملها ومبينها ناسغها ومنسوخها وغير ذلك مسا 
لا يمكن لاحد أن يقف عليه بل ليس فى امكان مغلوق ان 
يطلع على عشر ممشار ما اطلموا عليه أو يملم اقل القليل 
مما وقفوا عليه فكيف 


يجوز لمد ع ان ّّ ١‏ - 
انمع :السلا غ أن يدعي مع هد 


3! فى حكم من الاحكام الفقهية وخالفوا فيه لفير 
2-57 سن السنن النبويية انى له ذلك وهو متوقف 


بالشرورة على العلم بما لهم فى الاحكام من مداراك وغيرهم 
ليس باهل لخوض تلك المسالك . 


فملى هذه الحجة يعتمدون في ان اخذ الاحكام من 'دحها 
واستنباط الفروع من اصولها غير جائر لاحم يعم الانمة 
بل يلزم كل من جاء بعدهم تقليد احدهم واقتقاء “ثرء مع 
الاعتقاد الجازم بان كل قول صدر عنه قهو حق وصوابي وات 
كان مغالذا النص المحيح لأنه لا يخالغه الا لعليل راجح 
عليه كما قد علمت من تقرير مستندهم قيما زعموه . 


ولما كانت هذه الحجة هي القطب الذى تدور عليه 
جهالاتهم الممروقة وخرافاتهم اللماثورة انتى توازرتها نهم 
عن سلفهم وتتناقلوها على مر الاعوام والآيء وحصسوهط 
اساسا بنوا عليه ضلالاتهم وشيدوا عليه صرح أدضيبيهم 
من رد السنتن النبوية الصحيحة التى لا معارض لها سنوي 
قول الامام أو قول بعمضي اتباعه رأيت ان بيان ما قيها 
من عوار من أوكد الواجيات . والكشف عما قيها من حمويه 
سن المتاكدات, والسكوت عما فيها من تزييف من اعظم المتكرات 
فجمعت هذه الرمالة مبينا أن حجتهم نقها من أيطئل العر هات 


وانها مبنية من قضايا واهيات ٠‏ مؤلفة من مقدمات قاسدات - 


كما أبنت بادلة تقليات ساطمات . ويراهين عتنيات 
لاممات. ان الائمة وان اطلموا على كثير من الستن ققد حَمَى 
عليهم كثير منها وغاب عنهم قدر غير يير مما صح متها 


وإسث الفد ببعثي هذا شرق اظهار العل ود عمر 
يالل حنى لا هنتم بسجئهسم الداحطة ويمتمد عليها امل 
بثلن نان اثنى أريد به طمن في مقام الائمة الامن 
وتنقيما لكائهم الاسمى نان ذلك لا يمكن أن يخطر ببال 
من يعرف مكائهم السامة فى العلم والدين ويعلم مقدار ا 
بذأوه من جهد فى خدبة الشريعة الاسلاسية ولكن هذا" 
يملع سن بيان حق قد بيئوه هم أنفسهم قبلنا وأوضعرا لنسا 
طريقه و بيئوا لنا سبيله . وسعيث هذه اأرسالة اقامة الحعة , 
على علدم احاطة أحل من الائمة الاربعة بالسنة واني لأرجر 
أن اكرن فد وفقث فيما تمده وان يقع من المنمف موقم 
القبول ما حررثه , 


وان سبعائه وتمال أسال أن يميئتي ويرزقتي هلم سا 
يمعاي ويشربنى اليه ويدخلني في زيرة العالين بسنة 
رسوله ملل أن عليه وسلم الذابين عنها الثافين هنها تحريف 


لمهيد 


من ادعى ان كل قول قال به أحد الائمة موافقق للنة 
فدعواه آدل دليل على جهله جهلا مر كبا باللنة وبأقوال 
الأئمة واستاد هذه الدعوى والاحتجاج لها باحاطة كل امام 
يالنة كلها استدلال لباطل يما هو أبطل منه لأن احاطلة 
شخص واحد بجميع منة رسول الل صلى ال عليه وسلم 
متعدرة يل محال عادى لا يقول به ذو عقل سليم وكيفا 
يجوز أن يدعى ذو المقل السليم من مرض الجهل دعوى 
مثل هذه والدلائل القاطعة ثابتة قائمة على أن صاحيها مخطىء 
قائل مالا علم له به ويكفي فى الدلالة على خطئه ويطلان 
زعمه ان تعلم ان الدبي صل الله عليه وسلم توفي عن ماثة ألف 
وأريعة عشر الفا ممن روئى عنه وسمع منه من الصحابة رضي 
الله تمالى عنهم كما سياتى عن الحافظ ابي زرعة الرازي 
ولا يجادل عاقل فى أن هذا العدد الذى تنص أبو زرعة على 
انهم كلهم رووا السنة عن النبي صل الله عليه وسلم يستحيل 
عادة أن يحيط شخص. واحد بجميع مارووه من السنن 
مفرا وحضرا قولا وفعلا وتقريرا حتى على فرض اجتماعهم 
فى مكان واحد فكيف وقد تفرقوا في اليلاد الاسلامية شرقا 
وغريا جنوبا وثمالا وامتوطتوا المدن اليعيدة من دار الهجرة 
كما هو معلوم فى التاريخ وهكذا القول فيمن روى عنهم 
من التابعين وهلم جرا . 


انهم سب 


ال تكن السنة سبورنة مصرفة في صصر 
وانتابين حتى يكوب لهذء الدعوى ا 4 ثاست 
السنة محنرظة فى صدور روا خيرله بعرام العريم 
ينننوا بتدو ينها و كتابتها لآمر ين 
الاول : انهم كائرا فى ابتداء الحال قد نهرا ص دتث 
ليت في معيح ملم اخدية أن تختلط بالقر ان المطيم 
الثاني : سمة حنظهم وسيلات اذهانهم ولآان اكثر هم كار ' 
لا يمرفون الكئابة ثم حدث فى أواخر عصر التابمين تدريس 
الآثار وتبويب الاخبار وذلك يمد سنة عشرين أو اللاليبتب. 
ومائة لكن لم يكن ندوينها منظما مهذبا ولا عاما شاملا لكل 
قطر ثأن كل شىء في بدايته انظر أحهاء المرالي 
ص بع ج ؛ والمقدمة للعافظ ابن حجر وتنوير الحوالك 
للعالظ السيوطي . 
وهذا مما يزيد تعتثير اخاطة أحب » كائنا من كان - 
بالسنة جميعها وضوحا وبيائلا. 
ولو كسانت احاطة شخص واحد بالسنة ممكة لكت 
حفاظ الحديث وجهابذته أجدر من يتصف بها لانهم جنلوا 
رواية العزيث شمهم وخصصوا لها والتهم روجهوا لها عنايتهم 
2 در بخيرها من مماناة النظر فى الاحكام وادلتها 
دل دلت غير قليل فى ذلك كما هو هان الائمة بل كا 
لهم مقصورا على رواية السئة وجممها 
يعانون مشاق الرحلات الطو 
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انهم كانسوا 
يلة البعميدة المدى ومنارقا 


اهلهم ووطنهم فى سبيل ذلك ولهذا كان في اتباع الالممسة 
00 الامسام أحمد من هذا الصنف من هو أكثر منهم حفظل-ا 
واوسع اطلاعا على السنة كما لا يخفى على ذى علم باحوالهم 
وصع هنا فلا يوجد أحد من أولائك الحفاظ الذين تصدوا 
لجمع السنة وحفظها احاط بالسنة كلها بل ما من أحد منهم 
الا وعنده من السنة بعض ما ليس عند غيره كما تجده يروي 
عن بعض من لم يرو عنه غيره واعتبر ذلك بأصحعاب الكتب 
الستة المشهورة يظهر لك الامر جليا حيث تجد فى حففدل 
البخاري بعض ما ليس فى حفظ مسام وفي حفظط هذا بعضص 
ما ليس فى حفظ ذاك مع انهما كانا في عصر واحد وهكذا 
الحال فى غيرهما فلا يمكن ان تجد أحدا من الحفضاظ 
الجهايذة قد احاط بالسئة كلها جليها وخفيها فهذا الزهري 
الامام المتفق على جلالته وسعة علمه وحفظه ذكر ابو حازم 
بحضرته حديئا فائكره وقال لااعرفه فقال احفظت حديث 
رسول ان صلى اله عليه وسلم قال لا قال فنصفه قال ارجو 
قال اجمل هذا فى النصف الذى لم تعرفه وقريب من هذا سا 
أسنده اين النجار فى تاريخه عن ابن ابي عائشة قال تكلم 
شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي ما سمعنا بهذا فقال 
الشاب أكل العلم سمعت قال لا قال فشطره قال لملي قال 
فاجمل هذا من ااشطر الذى لم تسممه فافحم الشعبي 
والشعبي لا تخفى مكانته فقد كان من آثمة التابعين ادرك 
جمما جما من المحابة كما كان من أئمة الحديث ونقاده ومع 


المراحة والاعتراف بالحق و 
هذا وقف انام ياب يرقف العر ال 
وميه الائقة من الاق از به كما لم لماع عي 
قدم راسغة وطيرل الباع ولو الكمب لم تملعه الائفة مسن 
الاعثر ال بحق لم يجد له بدا سو ى الاقرار به لى صراحة 
لا يتمف بها الا الائمة ابثاله والكمتان ذكرهما الحافظ 

السيرطي فى التدريب . 

وقد ذكر جماعة فى كتب مصطلح الحديث أن استقراء 
السئن والإحاطة بها مدكنان بعد استقرار جمع السة 
وتدوينها فى السئن والمسائيد والمعاجم والاجزاء والقوائد 
والمشيشات مرتبة مهدبة بحيث يمكن للحاففل المستقرىء 
المتتبع لما فى كقب السلة أن يحيط بما فيها خبرا وبنوا 
على هذا ما قرروه في مصطلح الحديث من ان الحافظ الجهبذ 

أذا ئص على نفي حديث وعدم وروده قبل نفيه ووجب العمل 

به واما قبل استقرار تدوينها وجممها فاتنقوا على ان 

0 غير سسمكنة وعللوا ذلك بان الاحاديث كانت 

صمر صدور الرواة ليتبدر الاحاملة انظ ج 

الراوى للعافظ السيوطى . اللي 
دغهر حاف أن السلة 


الا بعد عصر الائمة, 0 


ان 1 
0 على أن ما قاله علماء المصطلح من امكان 
ادبي بيه السية من السئن بعد استقراد 
1 ا «عسدم مطابقته للواقع كما يدل عفى 


زحدهما : ان الاطلاع على جميع كتب السنة وما ألف فيها 
من السنن والمسائيد والمعاجم والفوائد والاجزاء البالفة 
الآلاف المؤلفة الموجودة في مشرق الأرض ومغربها لا يخفى 
على ذى عقل أن إطلا ع شخص واحد عليها كلها واستقراءه 
جميع ما فيها غير ممكن ولا جائز عادة يؤيد هذا ويزيده 


الامر الثانى : وهو اننا نجد الحفاظ الذين كانوا في 
عصي استقرار تدوين السنة وجمعها وترتيبها كالنووى 
وابن الصلاح والعراقى والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي 
لم يستقرىم أحد منهم كتب السنة كلها ولم يحط بما فيها 
كما يدل على ذلك استدراك المتأخي منهم على المتقدم فكم 
استدرك النووى على ابن الملاح والعراقي عليهما أما 
الحافظ ابن حجر فاستدراكاته على المتقدمين والمتأخرين من 
حفاظ الحديث وتقاده أمر معلوم لا يخفى على من له بعلم 
الحديث أدنى المام حتى قال عن نفسه كل حديث نقل عدد 
طرقه عن الحفاظ الاقدمين تتبعت طرقه فوقع لي بأكثر مما 
نقل عنهم واننى تتبعت طرق حديث انما الاعمال بالنييات 
من الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة حتى مررت على اكثر 
من ثلاثقة آلاف جزء فما استطعت ان آأكمل له مائة طريق 
فكلامه هذا يكني فى الدلالة على ما كان له في هتما العلم 
من طول الباع وكثرة الاطلاع ومع هذا فقد استدرك عليه 
الحافظ السيوعلي الذى كان اقل منه حفظا ومعرفة واطلاعا 
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مدة أحاديث يض لها الحافظ ولم يعرف من حرجها وو 
خا جيذ الحافظ السيوطي وبين مر تبتها مى حسسس 
وشمف وفير ذلك كما نصى عنيه الشمراني في شتات 
الوسملى وكذلك الحافظ السيوطي الف كتاية جمع العوامم 
ولصمدان يجمع فيه الاحاديث النبوية بأسرها كما قال في وز 
كتابه الجامع المنير وسميته الجامع الصمير لانه مقتصب ص 
الكتاب الكبير الدى سميته بجمع الحوامع وقصدت فيه جمع 
الاحاديث النبوية باسرها اه وقال فى خطبة جمع الجراسع 
هذا كتاب شريف حافل ولباب منيف رافل بجمع الاحاديت 
النبوية الشريفة كافل قصدت فيه الى استيماب الاحاديت 
النبوية اه. ولو اطلمت على ما قراء ووقف عليه من الكتب 
الحديثية وغيرها الام تاليفه لهذا الكتاب لاخحدك المجب 
وانحلت حبوتك من الاستفراب وعلمت انه جدير وحقيق 
بما قاله فيه الملامة الشيخ عالح المقبلى في الملم الشامع 
حيث قال ما زال الم عكرم كل متآخر بفضيلة يتضح نفمها لي 
الدين ويرتفق بها من وفق من المهتدين وكنك اتمنسى 
واستغري انه لم يتصد لجمع الحديث النبوى على هدا اوج 
الم احد واقول لملها كرامة ادخرها اق لبعض المتاخرب 
0 ات أكدم ذلك واهل له من لم يكن يرى مثله في مثل ذلك 
5 السوملى في كتابه المسمى بالجامع الكبير صرح بهدا 
5 دلي اول الجامع الصفير اه ورهم انه يذل مجهودا 
7 5 السنة لوي وي وي يوادي بام 


يذكره غيره ولمايات احد بكتاب مثل كتابه حتى انه ذكر فيه 
نحواماثة الف حدايث على ما قاله حاقط المعرب ابر الملاء 
العراقى الفاسي وقال الملامة احمد بن قاسم السوني التميمي 
في لبه ان عمد احاديله ثلماتون الما ودذكر غير واحدانهدمات 
قل اكماله ووقفت على كتاب لبعمضى المماصرين فرجدته لقن 
عن بعضي تلاميد ابى الملاء المراقي الفاسي ما يفيد اله ائمه 

وعلى كل حال فقد استدرك على هنا الكتاب الذى ادعسى 
الحافظ السيوطي انه جمع فيه الاحاديث كلها ما لا يخصى مس 
الاحاديث فقد قال الملامة المحدث سيدى محمف بن جمفر 
الكتانى في ترجمة الحافظ ابي العلاء المدكور من كتابه 
ماوة الانفاس انه استدرك احاديث كثيرة على الجامع الكبير 
للسيوطى تنيف على خمسة لاف اه وقال الملامة المحدث السيد 
مرتضى الزبيدى في ترجمة ابي الملاء المراقي القاسي مس 
مفجمه حكى لى صاحبنا محمد بن عبد السلام بن ناصر ومو 
احد طلبته الملازمين له من رسوخه في المن وحمن ضبطله 
وحنظه ما يقضى به المجب ولا اقرا الجامع الكبير للحافظ 
السيوطى استدرك عليه نحو مشرة آلاف حديث كان يقيدها 
في طرة نسخته بحيث أو نقل ذلك في كتاب لجاء مجلدا اه 
وبهنا يظهر لك ان الملامة المناوى كان مصيبا عندما قال 
في شرحه الكبير على الجامع الصطير على قرول الحافظ السيوطى 
خطبته وقصدت فيه اى الجامع الكبير جمع الاحاديث 
النبوية باسرها ما نصه وهذا بحسب مااطلع عليه المؤلك لا 
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ف نم لتعذ الاحاملة بها وانافتها 
د 0 0 1 اخترمته المنية .2 
ما جمعه الجامع المذكور لو تم وقد ختر مته ية قبل 
اكمالةاها. 
مما قررئاه هنا وحررناه يتبين أمران جليان ظاهران. 


أحدهما تعذر احاطة أحد بالسنة جميعها ولسو يعد 
استقرار تدوينها وجمعها وقد دللنا على ذلك بما نمتقد 
ان فيه مقنما للمنصف . 


ثانيهما ان هذه الدعوى - اعني دعوى احاطة كل واحد 
من الائمة بالسنة - ليس لها دليل تستند اليه ولا يؤيدها 
قول أحد يمتمد عليه وانما مصدرها جهلة المقلدين الذين 
لا يمرفون حتى حقيقة مذهبهم فطلا عن ان يعلموا مدارك 
امامهم وما هو دليل كل قول قال به فلهذا كان غير مستغرب 
صدور هذه الدعوى منهم لان الجاهل معذور بجهله وله أن 
يعرف بما يصوره له خياله ويهذى يما يوحى اليه عقله لكن 
مما لا جدال فيه ان هذا مقسام لا يعتبر فيه قول جاهل 
0 يقام فيه وزن لكلام غبي وانما العبرة فيه بكلام العلماء 
الذين الم المدجع ولهم القول الفصل فى مثل هذه المسالة 
اس مل يمسناشتف ماقو الوص جد رد زود يو ادي على 


خلاف ماز 1 
زعمه أولائك المدعون مزج 0 
خملء عون متفقون ولدعواهم نابذون 
د يخطتهم سملنون عواهم ناب 
ل مصرحون . 


أقوال العلماء في نفي احاطة احد 
من الائمة بجميع السنة 


وهذا الذى بينته فى هذه المقدمة وأوضحت دليله على 
سبيل الاجمال هو الذى نص عليه العلماء من أهل الحديث 
والفقه والاصول فصرحوا بنفي احاطة أحد من الامة بجميع 
السنة ويالغوا فى الانكار على مدعي ذلك واليك يعض 
النصوص الواردة عنهم فى ذلك روى الخطيب عن محمد بن 
احمد ابن جامع الرازى قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل 
اليس يقال حديث النبي على ال عليه وسلم آربعة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هنا قول الزنادقة 
ومن يحصي حديث رسول اله صلى انه عليه وسلم قبضص 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن مائة ألف وآربعة عشسر 
آلا من الصحاية ممن رآه وسمع منهداه تقله الحافظ 
العراقي في شرح الفيته ولم يتعقبه بشىء فيما يتعلق بنفيه 
وانكاره ان يحصى أحد ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يخفي ما اقول هذا الامام الذى قل نظيره بين ائمة الحديث 
وحفاظه من أهمية لانه صادر عمن هو خبير يهذا الكشسأن 
عليم بهذا الغمن فقوله مقدم بالضرورة على زعم من ليس له 
بالسنة خبرة ولا بعلم الرواية دراية كما هو حال اصحاب 
هذه الدعوى اذ هم آبمد الناس عن معرفة شىء من ذلك 
لجمودهم على التقليد و تبذهم النظ. فى الدليل وراء ظهودهم 
للا ديب في أن كل فن يرجع فيه الى [ربابه فلا يجوز لماقل 
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: يكلام اولئك المدعين ما! 
:نازخ قول هذا الامام بكلام سمس 
لهم عليه برهان )2( 1 


فقل المنرب ابن عبد اليس فى التمهيد عير 
وقال الامام حافظ المغرب ' بن 


أكلامه على حديث ابى هريرة أكل كل ذى تاب من السباع 
حرام: ليس احد الا ويؤخذن من قوله ويترك الا المبي صر 
انه عليه وسلم فنه لا يترك من قوله الا مأ يتركه هو 
وينسخه قولا وعملا والحجة ما قاله على الله عليه وسلم ليس 
فى قول غيره حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير 
وقول ابن عباس في اامتعة وغير ذلك من أقاويله وترك 
قول عمر فى تبدئة المدعي عليه باليمين في القسامة وفي 
أن الجنب لا يتيمم وترك قول ابن عمس فى كراهة الوضوء 
بمام البحر وسؤر الجنبٍ والحائض وغير ذلك وترك قول 
على عليه السلام فى أن المحدث في الصلاة يبنى على ما مضى 
منها وى أن بني تغلب لا تاكل ذبائحهم وغير ذلك مسا 
و عنسه كيف يستوحش من مفارقة واحد متهم ومفه 
الس الثارضة هن التي صل ,ام ليه وام وهو الملجا عند 
0 دقير تكير آن يغفى على الصحابي والصاحبيسن 
0 1ل الاثورة امن بومول إن عون ماعل وسيم 


)1 َِ 5 
ا يما كاله بعض الحفاظ ان الناقلين من المحابة هن 
نان احاملة فير 3 سحصرون فى اربعة آلاف, او ألف وخمسماك” 
خاصة زو ينو للحت عا دواه كل واحى ين الىرد المذكور متمذرة 
دمن المملوم إن ال الاف التايمين «تابعيهم الناقلين عن هؤلاء المنابة' 
تقر 7 ان من الائمة الأدبعة من لم تكن له رحلة فى طلب الحديث' 
كن كانت بقاعية فى اأعديةء ر في طلب 


كت مزجاة !! كما ستملمه . 
18 





إلا ترى عمر في كثرة علمه وكثرة لزومه لرسول الله على الله 
عليه وملم قد خنى عليه من توريث المراة من دية زوجها 
وحديث دية الجنين وحديث الاستئذان ما علمه غيره وخفي على 
ابي بكر حديث توريث الجدة فغيرهما احرى ان تخفى عنيه 
السنة فى خواص الاحكام وليس شيء من ذلك يضارهم اه . 
وقال ابن تيمية فى رمالته رفع الملام - وهي من انفس 
ما آلفه ابن تيمية ومن الابحاث القيمة التى يجب على كل 
باحث الاللاع عليها - ما نصه وليعلم انه ليس احد من 
الائمة المقبولين عند الامة يتعمد مغالفة رسول الله صلى الك 
عليه وسلم في شيء من سنته فانهم متفقون اتفاقا يقينتيا 
على وجوب اتباع الرسول صل اله عليه وسلم وعلى ان كل 
أحد من ااناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الل صلى 
اله عليه وملم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه وجميع الاعذار 
ثلاثة أصناف : 
احدها عدم اعتقاده ان النبي ل ال عليه وسلم قاله 
الثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول 
الثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ وهذه الاضاف 
الثلاثئة تتفرع الى آسياب متعددة السيب الاول أن لا يكون 
الحديث قد بلغه ومن لم يبلنه الحديث لم يكلف ان يكون 
عالما بموجيه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك القضية 
يموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو يموجب قياس او 
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فى ذلك الحديث وقد يغالفه قال 
على اكش ما يوجد من أقوال السلن 
فين الاحاطة يحديث رسول ان ص 


برجب !امتوحاب: فقداير 
وهذا السبب هو الغالب 
دالنا لنعض الاحاديث 
ا الامة وقد كان النبي صبى 
ان عليه وسلم 0 00 0 
او يراه من يكون ضرا ويه 

عر نعو حل قل لله تعانى من العدسام 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس اخر قد يحدث 
او يفتي أو يقضي او يفعل شيأ ويشهده بعض من كان غائبا 
عن ذلك المجلس ويبلنفونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء 
من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلام 
وانما يتفاضل العلماء من المحابة ومن بعدهم بكشرة العلم 
او جودته واما احاطة واحد بحديث رسول الله على الل عليه 
وسلم فهذا لا يمكن ادعاوه قط اه وفى كلامه هذامن 
التعقيق وبيان الاسباب الجلية فى خفاء السنة على العلماء 
من المحابة وغيرهم مالا يحتاج الى بيان وتعليق؛ وقال ابن 
القيم فى اعلام الموقعين عند كلامه على ابطال حجج المقلدين 
على وجوب التقليد ما نمه وتحن نسأل المتلدين هل يمكن 
يفيه انا تبان دونه من ال عزن وج ع جيل 


قلدتموه دي : 
000 ”بتكم ام لا قان قالوا الإايركن )إن رحد عليه ذلك 
تزلوم فوق منزلة ابى يكر 


و عمر وعثمان وعلي والمحابة 
لهم فليس وأحد منهم الاوقد .: ن ما قض ال 
7 خفي عليه بعض ما قضى 

لى ددسوله مبى ان , 
7 دسلم به ثم ذكر جملة من السنن 


التي خفيت على أبى بكر وعلى وعص وعثمان وغيرهم من 
المحابة وقال عقب ذلك وهذا باب واسع لو 
تتبعناه لجاء سفرا كبير! فنساآل حينئذ فرقة التقلي. هل 
يجوز ان يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الل صلى 
الله عليه وسلم كما خفي ذلك على سادات الامة أولا فان 
قالوا لا يخقى عليه وقد خفي على المحابة مع قرب عهدهم 
بلغوا فى الغلو مبلغ مدعي العصمة في الائمة وان قالوا بل 
يجوز ان يخفى عليهم وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء 
في القلة والكثرة قلنا فنحن نناشدكم الله تعالى الذى هو عند 
لسان كل قائل وقلبه اذا قضى اله ورسوله أمرا خفي على 
من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده آم 
تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل يما قضاه الله ورسوله عينا 
لا يجوز سواه فاعدوا لهذ! السؤال جوابا وللجواب صوابا 
فان السؤال واقع والجواب لازم اهء وقال أبو يكر الرازى 
لا يشترط ح فى حق المجتهد - استحضار جميع ما ورد في 
ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به نقله الشوكاني فى ارشاد 
الفحول عند كلامه على شروط الاجتهاد وآقره. وقال ابو 
اسحاق الشاطري فى كتاب الاجتهاد من الموافقات الاجتهاد 

الواقع فى الشريعة ضر بان أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا 

وهو الصادر عن [هله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر اليه 

الاجتهاد والثاني غير المعتبر وهو المادر عمن ليس يعارف 

بما يفتقر اليه الاجتهاد فاما القسم الاول فيعرض فيه الخطأ 

في الاجتهاد آما يخفام بعض الادلة حتى يتوهم فيه ما لم 
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ينه اما بققام الاطلا م عليه جملة وحكم هذا القسسم 


٠‏ إن كان فى أمر جزرئى واماا|. 
معلوم من كلام الاصولييين ان كان فى مر ججزني وأمسا ان 
نهر ايد وفي هذا الموطن حذروا من زل] 
كان فى أسر كلي 5-7 

العالغ»نع نها [مثلة ثم قال فهذه 3 
وهي فى انفسها سغيرة وذكر منها ثم قال فهذه دلوب 
يتبع المالسم عليها فيموت المالم ويبقى شره مستطيرا نر 
العالم اياما متطاولة فطلوبى امن اذا مات تت معه ذنوبه 
وهذا العكم مستس فى زلته في الفتيا من باب أولى فانه 
ربما حفى عليه بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في 
خصوص مسآلته فيفضي ذلك الى ان يصير قوله شرعا يتقلد 
وقولا يمتبر فى مسائل الخلاف فربما رجع عنه وتبين له 
العق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه 
لمن هنا قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل اه وقد لخمته 
وافتصرت منه على قدر الحاجة وكل ما قاله صحيح واقع في 
كل مذهب من المذاهب المتبعة لا ينكره الا جاحد للحق مكابر 
داقع ثكم لي اللذاهب من مسائسل قالها بع الائنة وهني 
اسن الي ات ل ممارض لها دحي اليا بده 
ل" نس ليها لغفاتها عليه مع ان مكنها المغالف لكا 
عارن اذك 00 يجوز العدول عنه الى غيره وقد 
المسائسل تعتبر عند اتباعه شرعا متبما 

0 لرجوعه عما قال ولا يتمكن مد: 
- لاتباعسه بسبب انتشار القول في 


يتمد 


سائى البلاد كما يشير اليه كلام الشاطبي ولا جدال فى ان 
الائمة معذورون في ذلك بل مأجورون لانهم أدوا ما يجب 
عليهم وبذلوا جهدهم فلئن أخطأوا بعد ذلك فهو خطأ بعد 
اجتهاد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم 
فاجتهد فاصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله 
اجر واحد رواه أحمد والبخارى ومسلم من حديث ابي هريرة 
وائما يكون آثما موزورا من علم خطأ قول امامه وتبين له 
ضعف مدرده ثم اص على اتبأعه فيما اخط فيه ولج فى العناد 
فصار يتأول اانصوص الصريحة ويحملها على ابعد المحامل 
التي لا يشهد لها عقل ولا نقل حتى يبقى قول امامه سالما 
من المعارضة فان من يقف على تلاعب المتلدين بالنمصوص 
المخالفة لقول أثمتهم وتحريفها عن مواضعها لتصيى موافقة 
لما قالوه يأخذه العجب ويجزم بأنهم مجانين ينطقون يمالا 
يدرون له معنى وهذا كله تعصب بارد وحمية بعيدة كل 
البعد عن روح الاسلام مناقضة لما جاء بيه القرآن ومنة التنبي 
صل الله عليه وسلم من الامسر والحضن على قبول الحق واتباعه 
ورد الياطل واجتنابه وقد ذم اله سبحانه وتعالى فى كتايه 
اليهود آشد الذم وويخهم اشنع توبيخ على هذه الصقة التي 
كانت الزم صفاتهم وأظهر خصالهم فكيف يليق بالمسلم ان 
يتجاهل الحق ويتعامى عنه بعد تبينه وظهوره ليشارك أشد 
الناس عداوة للمؤمنين فى آخس صفاتهم وارذل تموتهم 
ولسنا نقصد بهذا الدعوة الى هدم المذاهب الفقهية وتركع 
العمل باقوال الأثمة بالكلية فان هذا امر لا نريده ولا يخطر 
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سالنا لاننا اول من 


ول الذدى غلهى خطاء 
بالقول الذى 1 لاجباع قول تبين بالدليل انه خملا 


نريده وتقصده إذالا مدني 
نس يا : 2 التاويلات !ا َ 
والجمود عليه والدقفاع نيه اركاب 010 جار 


والتمحلات إخارغة فان الامام ليس معصوما من الخطا بل 
مو عرطة له كما هو أن بني آدم كلهم وقد اعترف الائمة 
كلهم بهذا وبينوا البيان الكافي ااشافي أنهم يخطئون 
كما يصيبونت وان الواجب اتباع الحق عند خطئهم كما سياتي 
بيان ذلك قريبا ان شاء الله تعالى . 


ميل بها ويتبعها وانما نقصد ترك الممل 
3 وكان النص يخالفه فهذا هو الذى 


انتقاد عز الدين بن عيد السلام على 
المقلدين هذا التعصب المزري 
وقد تعى سلطان العلماء عز الدين ابن عيد السسلام على 
المقلدين هذا المتصب المزرى وانكر عليهم انكارا شديدا هدا 
الجمود الممقوت على الخطا الصريح فى كلمة ننقلها هنا لان 
فيها شاهدالموضوع بحثنا كما أنها عيرت احسن تعبير عن 
حالهم وموقفهم من النصموص التى تخالف مذهبهم فقد قال 
في قواعده الكبرى من العجب العجيب ان يقف المقلد على 
ضعف ماخذ امامه وهو مع ذلك يقلده كان امامه ثبي ارسل 
اليه دهذا نأى عن الحق وبمد عن الصواب لا يرضى به احد 
من أولى الالباب بل تجد احداهم يناضل عن مقلده ويتحيحل 
8 خلداهر الكتاب والسنة ويتأواها وقد رآيناهم يجتمعود 
فى ##السية داذ اذكو لاشيم لوي 2 واد ين نك 
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تعجب منه غاية العجب لما الفه من تقليد امامه حتى ظن ان 
الحق منحصر فى مذدهب امامه ولو تدبر لكان تعجيه من 
مذهب امامه أولى من تمجبه من مذهب غيره فالبحث مع 
هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتدابر من غير فائدة 
يجديها فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا عجن أحدهم 
عن تمشية مذهب امامه قال لعل امامي وقف على دليل لم 
اقف عليه ولا يعلم المسكين ان هذ! مقابل بمثله وتفظيل 
لخصمه بما ذكره من الدليل الواضح فسبحان الس ما أكثر من 
اعمى التقليد يصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا الل 
تعالى لا تباع الحق اينما كان وعلى لسان من ظهر اه كلام 
هذا الامام وهو دال على تشابه عقول المقلدين وتماثئل 
آفكارهم لان هذا الهذيان الذى حكاه عنهم عز الدين ابن 
عبد السلام هو نفس ما يحتجون به اليوم لتأييد مذدهب 
امامهم ورد ما عارضه من التصوص النبوية الصحيحة التي 
لا معارض لها فموقفهم من السنة المخالفة لمذهب امامهم في 
القرن السابع الذى كان فيه عن الدين بن عبد السلام هو 
موقفهم منها اليوم وهو أواخر القرن الرابع عشي وهذا ان 
دل على شيء فاتما يدل على انهم فى جهلهم وعنادهم كالحذقة 
المفرغة التي لا يدرى آين طرفاها . 

وهنه الحجة الباردة القى تمسكوا بها واتفقوا عنى 
الاستدلال بها انما هى حجة العاجزين لأن من يكون على 
بيئة من أمره واثقا بمستنده لا يفزع عند الحجاج الى مثل 
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هذه الشبهة الواهية البالية التي تنبى ٠‏ بفرار صاحيبها 
وهروبه من ميدان ايماجة بل يقارع الحجة بمثلها وينقسر 
البر هان بشبهه أو اقوى منه اما محاولة رد الدليل المحيه 
القوى برئل هذه الاباطيل التى حكاها عنهم عز الدين بن 
عبد السلام ونسمعها نحن أيضا منهم فهو اولا اقرار صري- 
بالمجز واذعان وتسليم لدليل الخمم وثانيا متذبل من طرف 
الغمم بمثله بل وتفضيل له كما قاله سلطان العلناء 
فيما نقلناه عنه قريبا فصار كلامهم حجة عليهم وانثا 5 
شبهتهم برهانا ساطما على جهلهم وهكذا يفعل العناد والتعمب 
بصاحبهما نسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للممل بالحق 
ويجنبنا العمل بالباطل؛ فهذه اقوال جماعة من العلسء 
الاعلا انق 0 
م وجهابذة الفقه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام 
تنقض دعرى المقلدين وتبطلها وتدل على انة ْ 
بادعائها َ 5 وبد على انفراد جهلتهم 
لم يسبقهم اليها قاثل ولم ت: 
العلماء معد ٠‏ ولم تخطر ببال عاقل لان 
م متفقون على مخالفتهم فيما ز 
واخترعوه كما علمت من إٍ ا ا ا 
نموص من اقتم نا عد :ة 
واكتنينا 2 ص 7 اقتصر نا على تقل كلاءيم 
قول يدل د دلانا لم نقمد استقماء كال 
على بطلان هذه الن : 
يمكن أن يلاء عوى وذكره هنا اذ أن ذلث لا 
يستقصي لكثرته مم ما و 
ملل القارىم وسا خ م فى الاكثار من نقل ذلك سن 
يدل سه واتما أردنا الى 
على غيره مما لم : 7 رة الى شىء يسيد 


فتصريح هزلاءم العلسام لشهادتهم يمام بمض الادل1 
الدر عية على الائمة من الإدزة القاملبة عل بطلان نا زعينهة 
المقلدون لان كل واحد مسن ثقلدا كلامهم دان مجتهد! 
مدهبه ومن ائسة التغر يسع عل اقوال الاسام وقوامده 
لشهادتهم دهادة مبنية على علم وخبرة لالهم خبروا اقوال 
الائمة وسبروا مداركهم فيها لهم أعلم بعالهم من كل دم 
متقول مالا علم له به , 


ذكر الادلة القاطعة على بطلان هذه الدعوى 

ان هذه النموص التسى مرت بك نافية في ابطال هذه 
الدعوى لما بيناه انما لكنا لا متمد عليها ولا نكتفى بها 
وحدها بل سنذكر من الادلة القاطمة والبراهين اللامعة ما 
يزيد بطلائها وطوحا وبيانا . 

اندليل الاول على بطلانها انها دعوى عارية عن دل دليل 
ول ما كان كذلك فهو باطل اما الصمفرى فدليلها المس 
والمشاهدة لان كل من ناهلر المقلدين وطالبهم باقامة الدليل 
على دعواهم وجدهم عاجز ين هن ذلك عجزا كليا كما 
شاهدنا نحن ذلك منهم مرارا وشاهدء غيرنا كذلك وما 
بالعهد من قدم فتد نقلئا آئفا عن مز الدين بن عبد السلام 
ما يدلك على وائمية ما نقول وان عجرهم عن اقامة الدليل 
عل هذه الدعوى شمل اامتقدم منهم والمتاخر واما الكبرى 
لدليلها قراه تمالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين لهذا 
#دهان قاطع على بطلانها لان مندمتيه يانبديتان كما علمت ٠‏ 
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إن الواقع المشاهد يقضي ببطلائها لان مسن 
الحتن رارج في الايكاء وقازنة ينها وبين احور 
تتبع كثرة من الأحاديث التي خالمويى - 
إلائمة وجد بالا يحصي 0 اك 
اثفرادا واجتماعا- وهي صحيحة يمف أدثازه تر 


الدليل الثاني 


ولتعنودا لامر واقع مشاهد ونحن لا ننكر أن مسن بيس 
تلك الاحاديث ما كان معلوما عندهم وتركوا العمل به لسبب 
اوجب تركالممل به في نظرهم قد يكون سببا صحيحا مسوغا 
لترك العمل به وقد يكون ضميفا بل فاسدا لا يسوغ ترك المسل 
بالحديث كما بينث ذلك وفملت الكلام فيه تفصيلا لا تظفر 
به في كتاب فى مقدمة كتابي الاعلام بما خالف فيه الاثم 
السنة الصحيحة من الاحكام . 

غير ان مما لا يمكن ان ينكر أيضا أن من بين الاسياب 
الموجبة لترك عملهم بتلك السنن خفاء بعضها عليهم وقد 
تقسدم عن أبن تيمية ان خفام الحديث وعدم بلوغه الى 
العالم هو السبب الغالب على أكثر ما يوجد من اقوال السسف 
مخالفا لبعض الاحاديث كما تقلنا عن ابن القيم ان خنتبء 


ًَ 1 50 8 
5 لسنئن على الأثئمة أمر واقع لا سبيل الى انكاره يؤيه 
هذا ويزيده وضوحا . 
الدليل الثالره 5 : 
ليل ثالث دهو ما نقصل عن الائمة من التوقفا في 
0 لا يعميها المد فقد قال ابن وهب لو كتيت 
أددى لملانا الالو ثثكله انه فى جاسم 
تان الملم وقول 4 ابن عبد البر فى + 


وقسال الفزالي في المستصفى ليس من شنرط المقتي ان 
يجيب عن كل مسالة فقد سثل مالك عن ار بمين مسألة فقال 
فى ستة وثلاثين منها لا ادرى وكم توقف الشائمي بل 
والمحابة في المسائل اه . 

وقال ايضا فى باب أفة الملم من الاحياء وكان في الفقهاء 
من يقول لا أدرى اكثر مما يقول ادرى منهم سنميان 
الثوري ومالك بن أنس واحمم بن حنبل اه وفي ترجمه 
مالك من تهذيب الاسمام واللغات للنووى قال ابو حاتم 
الرازى حدئنا أحمد بن سئان قال «.معت عبد الرحمن بن 
مهدى يقول كنا عند مالك فجاء رجل فقال يا ايا عبد الله 
جنتك من مسيرة ستة أشهر حملني أهل بلدي مسالة 
اسآلك عنها فقأل فسل فسآله ققال لا احسن ققطع بالرجل 
كأنه جاء الى من يعلم كل شيء فقال واي شيء اقول اهل 
بلدي اذا رجمت اليهم فقال قل قال لي مالك بن !تسن ل 
احسن اه وفى تهديب الاسمام واللمات أيضا قال ابو حنيمّة 
قدمت البصرة وظئنت انى لا أسأل عن شيء الا اجيت فيه 
فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب اه . 


ومن المملوم ضرورة ان سيب توقَمْهم عن واب ماءسلوا 
عنه هو خَمَاء الدليل عليهم وعدم علبهم ببا يدكن أن 
. يستخرج منه حكم السوّال نما أو استنياطا هذا أمر جني 
* لا ينكرء الا جاهل والا فما السبب في عدم اجابة الامام ماك 
عن سوال ذلك الرجل الذى حمله أمل بلده مسالة واحدة 


جة الى معرفة حكمها الى ارسال رجل منهم وتكلى 
00 فى سفس تبلغ مسافته ستة أشهر كسا روا, 
ا 0 نهاية الصحة لان احمد ب. 
شو عاتم الرازى باسناد فى تهاي بسن 
نان فقة مق رجال البغارى ومسلم قال عنه ابن أبي حاتم 
انه امام اهل زمائه وعبد الرحمن بن مهدي لا يسال عن 
حاله فانه الامام الحافظ المتفق على جلالته وأمامته فى علوم 
السنة فكيف يعقل ان يجيب الامام مانك ذلك الرجل الذى 
علمت مقدار ما عاناه فى سبيل معرفة حكم مسآلة واحدة 
بقوله لا أحسن ويرده من سفره الطويل بخفي حنين جارا 
وراءه أذيال الغيبة لولا خفاء دليل حكمها عليه فمن ظن بهذا 
الامام انه امتنع عن جواب سؤال هذا الرجل مع علمه 
بحكمه فهو من اجهل الناس بقدره ومكانته الدينية ومنزلكه 
السامية ومما يؤيد هذا ان عيد الرحمن ابن مهدى الذى 
ددى هذه القصة وحضرها قال ان الرجل قطع به كانه جاء 
الى من يعلم كل شيء فتعجب من اعتقاده ان مانكا يعلم كل 
في #ثثالك ون نطن.مبنا الرحدى ين مودق ليه “العنيتب 
به الليم بحاله لا يعلم كل شيم وفى نظن الجاهلين الجامديد 
ع كل ديري تعزب عنه شاذة ولا فاذة من أدلة الأحكام 
وهكذا ترى ان حفاء الاداة وعدم الاطلاع عليها هو السبب ّ 
كل ماجاء من الاثية ين الدوقق فى الاجابة عن المسائل التم . 
0147 مر الوب لبد ل ريو وى ا ته 
ا 0 م #وققذا سو ,الجو ان :جور سا5 ةلازا 2 
وى لان الفتوى كاتت ري م 500 


للنه 


عنها وقد نصبوا أنفسهم لها وكانوا مقصودين لبيان احكاء 
النوازل التي تنزل بالناس في عصر هم وقد رايت في ادقصة 
المتقدمة عن أبي حاتم الرازى كيف أرسل اهل ذلك البلد رجلا 
منهم الى مالك يسأله عن مسألة وسافر من اجلها مسافة مستة 
اشهر مما يدل على ان تصدرهم المفتوى كان معلوما للقريب 
والبعيد بل ان الفتوى كانت أساسا هاما من الاسس التي بنيت 
عليها المذاهب الفقهية فكيف يتصور ان توقفهم كان تورعا 
وفرارا من شيء كان أساس مذاهيهم المنتشرة شرقا وغريا . 

فالاعتذار بهذا عن توقفهم اعتذار غير مجد ولا مفيد 
لان الواقع يكذبه ويبطله يؤيد هنا ويوضحه . 

اندليل الرابع وهو أنه قد ثبت عن الائمة ماهو أصرح 
من هذا وابين فى الدلالة على خفاء يعض السنن عليهم 
نقتصر هنا على ذكر يعض الامثلة التى تدل على غيرها 
وترشد الى ما ثبت عنهم فى صواها . 

فمن ذلك ما ذكره ابن قتديبة فى تاويل مختلف الحديت 
قال روى ابو عاصم عن أبي عوانة قال كنت عند ايسي 
حنيفة فسئل عن رجل سرق وديا (:) ققال عليه القطع 
فقلت له حدثنا يحيى بن معيد عن محمد بن يحيى بن حيان 
عن رافع بن خديج قال قال رسول الل صلى اس عليه وسلم لا 
قطع في ثمر ولا كثر (2) فقال ما بلغني هذا اه وهذا حديث 
() الردى اقتج الواو وكر الال المهملة واليام المعردة تمل صمام 

1) الشه. منج المثلثة اسم جامم تلرطلب وايايي .سن المرطب والصسب 


والكثر بفمح الكاف. والثام المثلثة جمار البعل . 
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واه احمد وآأبر دوو و النسائى و الهو مسذى وا بن ماجة والمام 
الييهقي ومبييه القر بذى واين حبان والجههقي والمتقول من 
منينة عدم القبطع فيما دكر في الحديث كما في بداب 
اامبتهد و ثيل الاوطار للشو كاني و سبل السلام الامير المتماني 
فلمله رجع الى العمل بهذا الحديث بعد أن أخبر بهء 
ومن ذلك ان مالكا سثل ٠‏ بمحشر أبن وهب - عن 
تخليل اصابع الر جلين فى ااوضوء فقال ليس ذلك هلى الئاس 
قال ابن وهب لتركته حتى خف الناس قلت له عندنا ني 
ذلك سلة لال وما هي قلت حدئما الايث بن سعد عن 
زيد بن عمرو المماقرى عن ابن عبد الرحمن الحلي عن 
المستورد بن شداد الشرشي قال رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدلك بغدمره ما بين اصاببع رجليه فقال مالك ان 
هذا حديث حدن وما سمعثت به الا الساهة قال ابن وهب 
ثم سمعته بعد ذلك سئل فامر بتخليل أصابع الرجلين انظر 
تترجمة مالك للملامة الزواوى المطبوعة صع المدونة والحديث 
رداء أبو داود والنسائى والترميدى وابن ماجة وفي الباب 
احاديث عن جماعة من المحابة ومع ذلك لم تبلغ مالكا 
حتى أخبره ابن وهب بحديث المستورد بن شداد . 
ومن ذلك ان مالكا قال فى المدونة لا أعرف قول الناس 
في الركوع سبحان دبى العظيم وفي السجود سبحان ري 
الأمنى داتكره وهذا يدل دلالة واضحة على [نه لم تبلفه 
الاحاديث اليه 
مث الكثيرة السواردة بهديسن الذكرين فى الكو 
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والسجود التى منها حديث حذيفة رواء مسلم واو داود 
والنسائى والترمدى وابن ماجة وحديث عقبة ابن عامر 
رواة احمف وأبو داود واين ماجة والحاكم واين حبان فى 
محيحه وحديث اين مسعود رواهء [بو داود والترمذى واين 
ماجة وقى سنده اتقطاع وحديث جبير ابن مطمم رواه 
البزار والطبراني فى الكبير وحديث ابي بكرة رواه البزار 
والطبراني أيضا فلم يبلغ حديث واحد من هذه الاحاديث 
مالكا حتى قال ما قد سمعت وقد تاول ابن رشد وغيره 
كلام مالك يما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيقهي والنووى وغيرهما من ائمه مدهب 
الشافمي خادفوه فى مساتئل لم يبلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل الفاشن . 


ومن تتبع كلام الائمة وجد من هذامافيه الدلييل 
القاطع على يطلان دعوى المقلدين . 


الدليل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن المقطوع به فقد قال ابن حزم انه أفرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة ومانك والشافمي جمهور العلماء 
دفيما قاله كل واحد منهم مما لا يمرف أحد قال به قبله 
دقطمة فيما خالف فيه كل واحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به انظ ص ره جو من المحلى وقال ايضا وكم قمة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 
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والسجود التى منها حديث حذيفة رواء مسلم وابو داود 
والنسائى والترمنى وابن ماجة وحديث عقبة ابن عامر 
روا احمف وأبو داود وابن ماجة والحاكم واين حبان فى 
محيحه وحديث اين مسمود رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة وقى سئده اتقطاع وحديث جبير ابن مطمم رواه 
البزار والطبراني فى الكبير وحديث ابي بكرة رواه البزار 
والطبراني أيضا فلم يبلغ حديث واحد من هذه الاحاديث 
مالكا حتى قال ما قد سمعت وقد تاول ابن رشد وغيره 
كلام مالك بما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيقهي والنووى وغيرهما من اتمه مدهب 
الشافمي خادفوه فى مسائل لم ييلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل الفاشى . 


ومن تتبع كلام الائمة وجد من هذا مافيه الدليل 
القاطع على يطلان دعوى المقلدين . 


الدليل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن المقطوع به فقد قال ابن حزم انه افرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة ومانك والشافمي جمهور العلماء 
دفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قبله 
دقطمة فيما خالف فيه كل واحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به انظ ص3ه و من المحلى وقال ايضا وكم قمة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 
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دنا لذلك كتابا ضخما انظر كمه من المصدر نزي 
تنتن أمناوة يفا لفنهع للاجماع بنوعيه القولي والسكوتي 
واجماع المحابة اتفق العلمام على حجيته فهو اصح أجمساء 
وألواة لان الإجماعات المحكية عن فيرهم فى كتب الفقه 
نت الغلال لا يسلم غالبها من النقد كما بينت ذلك 
بادلته فى مقدمة كتابي الاعلام ولهذا كانت حجية اجماع 
المحابة محل اتفاق حتقى ممن انكر الاجماع من أصله 
كالامام احمد وداود وابن حبان وابن حزم ولم يغالف في 
حجيته الا طائفة من البتدعة لا يعتد بخلافهم كما قال 
الشركانى في ارشاد الفحول . 

وهذا هو السبب فيما قاله البرزلي وتقله عن جماعة من 
شيوحه أن اجماعات ابن حزم من اصح الاجماعات انظر 
ص 7 من رسالة العلامة المسناوى فى القبض . 

فماذا عسى ان يقولوا في مخالفة الائمة لهذه الاجماعات 
القملمية التي ذكرها ابن حزم فان التزموا دعواهم وقالوا 
ان الملة في مغالنتهم لها همى اطلاعهم على دليل راجع اد 
علمهم بناسخ لها فقولهم باطل دال على جهلهم من وجهين: 

احدهما ان الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة اذا 
عارضته كما هو مقرر في اصول الفقه قال الغزالي ل 
الستصفى يجب على المجتهد في كل مسألة ان يرد نظرء ال 
الدفي الاملي لجل درود الشرع ثم يبحث عن الادلة السسية 


ل 7 8 
ى ينطاب اول لسىء في الاجماع فان وجد في المسألا 
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إجماعا ترك النظر فى الكتاب والسنة فانهيا يلات الدسق 
والاجماع لا يقبله فالاجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة 
وليل قاطع على النسخ اذ لا تجتسع الامة على الخطا لى وقال 
العلامة عبد العلى الانصارى في شرح مسلم الثبوت في امول 
فقه الحنفية الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة عند 
ممارضته اياها لأنه لايكون منسوخا بكتاب اواسنة ولايكون 
باطلا فتعين ان يكون الكتاب والسنة وزو كانت متواترة 
منسوخة والاجماع كاشف عن النسخ اه وفي جمع الجوامع 
للتاج السيكى ممزوجا بشرحه للمحلى و يرجح الاجماع على 
النص لانه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص اه وقال الشوكانى 
في الارشاد يعد ان نقل عن جماعة ان الاجماع حجة قطعية 
ما نصه وقال الاصبهانى ان هذا القول هو المشهور وانه يقدم 
الاجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسيه الى 
الاكثرين قال بحيث يكفر(:)مخالفه او يضلل ويبدع اه فتبين 
من هذه النصوص ان الاجماع راجع (2) مقدم على كل ما عارضه 
وبهذا يظهر جليا ان تعليل مغالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطعية باطلاعهم على دليل راجح عليها لايجوز هنا لا علمته. 

ثانيهما ان الاجماع لا يجوز نسخه كما علمت من النموس 
التى نقلناها آنفا لأنه لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صل الل 





إن يكون الاجباع مملوما 
لك قلا يكفر منكره اذ كي 
1 

العلماء فتالوا ان النمي 
تا ليفى 


(1) كفر مخالف الاجماع مقيد بقيد لابد منه وهو 
من الدين بالضرورة اما الاجماع الذى ليس كذ 
يكفر منكره وفى حجيته بل فى وقوعه خلاف 

2( هذا ما ذهب اليهالجمهور وخالثهم جماعة من 2 
مقدم عليه ولب بينت الراجح من القولين فى ينخف 


ويه ول والسخ ايكون الافي حياتة على الله عليه وسم 
اروم ماضن يوان سق ات اطلئه وزام افلهدا كاد انيم 
لا ينسخ وبا ينس به كما هو معلوم في اصول الفقه فا 
اجمدت إيامة على خلاف حديث فذلك دليل على وجود ناس 
50000 لاإان الاجماع هو الناسه 


- 


كلام النزالي الذى نقلناه فيما سبق عنى 


ما قد يتوهم من 
إن فى جواز وقوع ذلك بحا ليس هذا موضعه ٠.‏ 

بما قررناه يتضح ان الاجماع سالم من معارخة غيره من 
الادلة له ولهذا كان من شروطل الاجتهاد الأساسية أن يكون 
المجتهد خبيرا بمواقع الاجماع حتى لا يقع في مغالنتته 
فيكون خارقا له وخرق الاجماع غير جائز وقد مرا بك في 
كلام النزالي وغيره من علماء الاصول ما يشير الى هذا. 

وبهذا الوجه تعلم ان تعليل مخالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطعية باطلاعهم على ناسخ لها باطل غير جائز آيض فلا 
توجد اذا علة يمكن ان يعلل بها مخالنتهم لتلك الاجماعات 
القطعية غير علة و 
وعدم علمهم بها. 


احدة لا ثاني لها وهي ختناؤها عليه 


داذا ثبت خنام اجماع المحابة عليهم الذى هو في حي 
القلة المتناهية بالنسبة للسنة الكثيرة المتكاثرة قغفاء بعنه 
عليهم اولى واجدر بالضرورة والبديهة . 
الدليل السادس ان ااا 


واحد بالسنة جميعها نستده 
بجميع ما رواء المحابة 


عن النبي على ان عليه وعدم 
30 


وذلك امسر متمذر مستحيل هادة لان عدد المحابة كثير لا 
يكن احماؤه واستتماؤه كما قال الحافظ المراقى في 
النيته : 
وإبعد لا يعصيهم فقد ظهس + سيعون الفا بتبوك وحضر 
يبمج اربعون الفا وقبضصس + عن ذين مع اربع الافى تنض 
وكتب في شرحه الوسط على هذين البيتين ما تمه حمس 
المحابة رضي الله تعالى عنهم بالمد والاحصام متمذر لتفرقهم 
في البلدان والبوادى وقد روى البغاري فى صحيحه ان كعب 
بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول 
الل صلى الله عليه وسلم كثيي لا يحصرهم كتاب حافظ يمني 
الديوان اه 

وقال ايضا فى نكته على ابن الصلاح لاشك انه لا يمكن 
حصر المحابة بعد فشو الاسلام وقد ثبت في صحيح اليغارى 
ان كمب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك لا 
يجمعهم كتاب حافظ يعنى ا'ديوان هذا في غزوة خاصة وهم 
مجتمعون فكيف بجميع من رآه مسلما اه فكيف يمكن ١ن‏ 
يحيط واحد بجميع ما رواه المحابة وقد علمت ان حصرهم 
(احصاءهم غير ممكنين ولا يجادل عاقل فى ان الاحاطة يما 
للده متوقفة على حص عددهم ومعرفة أعيانهم وحيم 
ذلك متمذر غير ممكن فالاحاطة بما رووه متعذرة غير 
سكنةايضا. 

العلى فرض صعة حصي عددهم قيما قاله الحاقم يوج 
السرازى ونقله عنه الحافظ العراقي في شرح '07م 
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الحاففد فى الامابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نوفي 
9 ران إلف وإربعة عشر الفا من الصحابة ممن روى عن, 
0 ينه وفى رواية ممن رآه وسمع منه فانه غير خاز 
بحت 1 

لوو وول امح عفرف اي هذ! العدد تسر 
احاطة واحد بما رواه مائة ألف وأربعة عشر الفا سن 
المحابة حتى لو فرضنا اجتماعهم في بلد واحد فكيف وقد 
تفرقوا في البلاد الاسلامية مشرقها ومغربها كما هو معروى 
فى التاريخ ولهذا كان هذا العدد علة في استحالة الاحاطة 
بالسنة عند الحافظ أبي زرعة الذى حصرهم فيه لانه لما قيل 
له اليس يقال حديث النبي صل الله عليه وسلم اربعة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة 
ومن يحصى حديث رسول الل صى الله عليه وسلم ؟ قبيض 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن مائة ألف وآربعة عشر 
ألفا من المحابة ممن روى عته وسمع منه اه . 


قعلل انكاره ان يحمى أحد ستة رسول اند صل اله عليه 
دسلم بما ذكره من كون عدد الصحاية مائة ألف وأربعة عشر 
الفا ثم مما يزيد تعذر الاحاطة يما رووه وضوحا ان هدا 
المدد الذى ذكره أبو زرعة روى عنه أضماف اضعافه من 
التا بعين دهام جرا الى عص الائمة اضف الى هذا أن السمشة 
© نكت فدونة مجترعة فى ولك النش ا بو كانت نويف 
ن والامصار ولم تكن للاثمة > غيم 
> الرحلات الواسعة فى طلب الحديث وروايت 


بتفرق رواتها فى البلد| 
الامام أحمد 
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بسل ان مانكا م من العصاز وأبو مية لم دكن ل 
إلمناية برواية السنة أما الشاقمي فرعلته معدود: ممصورة 
إم يكن واسمة كر حلة حماطل الحديث الذدين تصدوا لروايته 
وجملوا وقتهم مقصوزا على طلبه وجممه » ومن الجلي البيين 
إن سيا واحدا من هده الاسباب المذكورة في هذا الدليل 
يكفي فى بيان تمدر احاطة اعد الائمة بجميع السنة 
واستحالتها عادة فكيف بها مجتممة يؤيد هذا ويزيدء بيانا 


الدئيل السايع وهر ما رواء ابن سمد فى الطبقات عن 
مالك قال لما حج المتصور قال لي عزمت على ان آمر 
بكتبك هذه التى وضمتها فتنسخ ثم أبمث الى كل مصر مسن 
آممار المسلمين متها نسغة وأمرهم ان يمملوا بما فيها 
ولا يتعدوه الى غيره فقلت يا أمير المؤمئين لا تفمل هذا فان 
الناس قى سبقت اليهم اقاويل وسمعوا أحاديث ورووا 
روايات وأخد كل قوم بما سبق اليهم وداتوا به فدع اأناس 
وما اختار آهل كل يلد متهم لانفسهم وفى رواية ان المنصور 
قال له ضع كتايا فى العلم تجمع الناس عليه فقال له ما 
ينغي يا أمير الموّمنين ان تحمل الناس على قول رجل واحد 
لايم ويصيب واتما البق من رسول الله صلى مه عله 
ملم وقد تفرقت أصحابه فى البلدان وقلد أهل كه 
ماد اليهم قاقر امك مانا عو كا مات ا 
نميم عن مالك قال شاورني هاروث الرشيد أن يملق 


ْ 52 تثةا فاتن 
ف الكمبسة ويجمل النساس على ما فيه فقلت لا تلك 
329 


ل إن مل اس عليه وسلم اختلفوا في التروع 

اجات و ا 1 اه فهذا| 
بللدإن وكل مصيب قسرار 
وتفرقوا في الم 9 اللجلة وقد لتر 
مريح من مالك بعدم 6 39 
- ء ة الراوين البلداء 
بما قررناه سابقا من تفرق 0 0 بلدان 
وانتشارهم فى الامصار وأحذ اهل ل . 0 تحملو, 

من السئن عن النبي صلى ان عليه وسلم وعملوا به . 
وهذا المذر الذى ابداه مالك عذر معقول يؤيده الوافسم 
ولذلك قبله الخليفتان ورجعا عما تان اعتزما عليه من 
حمل الناس على العمل يمذهب واحد وان صنيع مالك هدا 
ليدلنا على مقدار امانته العلمية و١نصافه‏ واعترافه بالعق 
اذ لم ينتهز هذه الفرصة لينشر رايه ويذيع مذهبه في سائر 
الاقمثار ببريق السيوف وقوة السلطان وقد سأل الرشيد 
مالكا فقال لم نر فى كتابك ذكرا لعلي وابن عباس فقال لم 
يكونا بيلدى ولم آلق رجالهما رواه الخطيب عن آبى بك ا 
الزبيرى ومراد الرشيد انه لم يذكرهما ذكرا كثيرا والا فني 

الموطا أحاديث عنهما . 
دجوابا بالق هما كانه اقيق وليل قو ينا متيل أن 
تغرق السحابة ني البلاد الاسلامية من الاسباب التي يتعدر 
0 0 بالسنة واقرار هذا الامام الذى كان من أحفظ 

الانمة و1 باعا و إحه 5 ١‏ 
0 20 عا وأكثرهم اطلاعا على السنة حتى قال 
1 م الشافعسي اذا جام الاثر فمالك النجم كاف في 
ابطال دموى المقلديين ذال ى ح. : 
يسن اد على كذبهم فيما يزعمون 

0 


الدليل الثامن ان الائمسة كثيرا ما يتفي امنا 
يتفي جةهأدهم 


زر جمون عن قول الى غيره وهذا من الاداة الجلية 9 
على حفاء 

بيض الادلة عليهم و بيان ذلك ان الامام قد يحتح اا قا 
يحتج أ 5 


باهر آية أو حديث أو موجب قياس لظنه ان لا نس ى 
كي 


نلك المسألة ثم بعد ذلك يقف على نص خاص يتضي مك 
الدليل الذى تمسك به فيرجع حينئذ عن فواه الى ما يقتضيه 
النس فمن هنا ينشا القولان والاقوال المتناقضة الم.وية من 
الامام حيث يروى عنه في المسالة الواحدة قول بالوجوب 
وقول بالتحريم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له أدنى 


امام بعلم الفقه . 
هذا ان ١2م‏ د المقتضى لرجوعه عما ذهب 
اليه وقد لا يتفق له ذلك فيستمير على قوله الاول وهذاا هه 


الذى دعى الامام الشافمي الى الرجوع عن مذهيه القديم الات 
أملاه بالمراق الى مذهب جديد وضعه بمصر حتى صار المذهب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص الشافمي 
على رجوعه عنها بل قال علماء مذهيه ان قوله القديم لم 
يق قولا له فلذلك لا تصح تسجه اليه الاعلى بيل المجار 
(باسم ما كان عليه ففى شرح المهذدب امنووى ذل مسالة 
ليها قولان للشافمى رحمه ات تعالى قديم وجديد فالحد ياك 

عر المحيع وعليه الممل لان القديم مر جد ]ع ينه وقال ايع 
عه هسذا بتديل وقال بعشن اسحابنا اذا تصن 
خالف قوله لا يكون رجوتما ا ال واه تراس 


1 


الدليل الثامن ان الائمة كثيرا ما يتفي اجتها 
جاهادهتب-ءم 

ذير جعون عن قول الى غيره وهذا من الاداة الجلية 

عض الادلة عليهم و بيان ذلك ان الامام قد يحتج | 


ع اما قاله 


يه على حفاء 


باهر آية أو حديث أو موجب قياس لظنه ان 
تلك المسالة ثم يعد ذلك يقف على تصن خاص يتضي على 
الدليل الذى تمسك به فيرجع حينئكذ عن فواه الى ما يقتضيه 
النص فمن هنا ينشأ القولان والاقوال المتناقضة الم.وية من 
الامام حيث يروى عنه في المسألة الواحدة قول بالوجوب 


لا يمنى لي 


وقول بالتحر يم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له ادنى 
المام بعلم الفقه . 


هذا ان اتفق اطلاعه على النص المتتضى لرجومه عما ذهب 
اليه وقد لا يتفق له ذلك فيستمر على قوله الاول وهذا ه, 
الذى دهى الامام الشافمي الى الرجو ع عن مذهيه القديم انحن 
آملاه بالعراق الى مذهب جديد وضعه بمصر حتى مار المذدهب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص الشائمي 
على رجوعه عنها بل قال علماء مذهيه ان قوله القديم سم 
بق قولا له فلذلك لا تصح لساعه اليه الاعلى .ميل المجار 
دباسم ما كان عليه ففى شرح المهذب المتووى ذل ماله 
ليها قولان للشافمى رحمه ان تعالى قديم وجديد فالحديس 


إل ايمسا 
بر المجيجح وهليةه الممل لان القديم ف جوع يه وق 
“ل هصذا بتليل وقال يعشن اسحابنا اذا نص الممتهد 3 
1 , لان فاك 
الف قوله لا يكون رجوما عن الاوك بل يحوت الى قرلان 


1 


اتعي ون مايه كني انار ارا ودر 
ابيع جنزنا بع بااقاتي او يضف الاوك ا تكلم كن 0م 
الحرمين انه قال معتقدى ان الاقوال القديمة ليست من 
مذهب الشافقعي حيث كانت لانه جزم في الجديد بغلافها 
والمرجوع عنه ليس يمذهب للراجع اه وقال فى باب تحريم 
آوانى الذهب من شرح مسلم الصحيح عند أصحابنا وغيرهم 
من الأصوليين ان المجتهد اذ قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا 
له ولا ينسب له قالوا وانما يذك. القديم وينسب للشافعمي 
مجازا وباسم ما كان عليه لاانه قول له الآن اه فتغير 
اجتهاد الائمة ورجوعهم عن كثير من أقوالهم آمر معلوم لا 
يجادل فيه الا جاهل بما هو مدون فى كتب الفقه ويكفي أن 
تعلم أن تغير اجتهادهم حمل علماء الاصول على عقد سألة خاصة 
في كتب الاصول لبيان كيفية العمل فى القولين المتعارضين 
المدديين عن الامام ونصوا على ما نقلناه عن النووى آنفا من 
آن قولى الامام بالنسبة لمقلديه كالنصين المتعارضين بالنسبة 
للمجتهد فكما أن المجتهد يجب عليه العمل باقاى ينا 
عند تعذر الجمع فكذلك المقلد يجب عليه ان يعمل بالمتأخر 
من قولي أمامه. 
1 فهذا دليل قاطع مشاهمد مستمد من واقع تصرف الائمة 
في المسائل الاجتهادية على بطلان ما يزعمه المقلدون . 

الدليل التاسع على بطلان دعواهم ان الاحاملة 


السنة 56 بيجميصع 
اك ده من الصحابة الذين عاشروا ال: 
أك 42 لنبي صلى 


إن عليه وسلم ولزموه مدة حياته ولم يفارقوه سفر! وحمرا 
وكانو! احرص الناس على الاقتداء به والتمسك بهديه وكات 
الوحي ينزل بين اظهر هم وبيانه يقع بمرأى منهم ومع 
بييث لو ادعى في حقهم أو حق يعطهم انه أحاط جيم 
السنة لكان لهذا الا دعاء نوع فول ولهت سين رك بوم 
وافحة لان معاشرة شخص وملازمته حضرا وسفرا مع 
الدواعي الباعثة على معرفة ما جلى وخفى من أحواله - كما 
هو شآن الصحابة مع النبي على ان عليه وملم > لما يجمسل 
الانسان على خبرة تامة بما يصدر عنه من قول وفمل 
ومع هذا فلا يمكن ان تجد أحدا من الصحاية قد أحاط 
بسنته صل الله عليه وسلم بل ما من أحد منهم الا وقد خني 
عليه بعضها حتى عمل أو أفتى بخلاقها ومن تتبع ما جاء 
عنهم من هذا وجد مالا يحصيه العد ومالا يأتى عليه الحصر 
ونقتص هنا على ذكر بعض السنن التى خفيت على الخلفاء 
الراشدين الذين هم سادات هذه الامة واقضلها واعلمهاً 
بأخوال رسول اله صل اله عليه وسلم وشؤونه ومنته . 


فمن ذلك ان آبا بكر رضي انه تعالى عته سئل عن ميسراث 
الجدة فقال مالك فى كتاب ال من شيء وما علمت لك في 
منة رسول الله مسن شيم فارجمي حتى أسال الناس فسال 
الناس فقال المقيزة يد عهنة عكر نا سول ا صل الل عل 
”مم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقال محمد ب 
سلعة الانصارى فقال مل ما قال المفيرة بن شعبة فأنقد* 
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لها رواه احمد وابو دزود والترمذى وابن ماجه عن قبيمة 
لوقت وين ذلك إن ثوثى عليه ان الشهيد لاادية لحت 
إعلمه به عمر فرجع الى قوله كما رواه البخارى في صحيحه 
ومن ذلك انه احتج لما رآه من قتال مانعي الزكاة بالقياس 
حيث قال وان لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فرد 
المختلف فيه الى المتفق عليه لان قتال الممتنع من الصلاة كان 
مجمما عليه بين الصحابة وكانت حجة عمس في مناظرته لأبي 
بكر هى قوله على ال عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس 
حتقى يقولوا لا الاه الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه الا بحقه وحسابه على اله ومناظرتهما في هذه المسالة 
ثم رجوع عمس الى مارآه ابو بكر مخرجة في الصحيحين 
وغيرهما من كتب السنة وهى دالة على ان الاحاديث الصحيحة 
القاضية بآن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها لم تبلغ الصديق 
ولا عمس ولو بلفتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بالقياس 
فمن الاحاديث القاضية بقتال مانعي الزكاة ما أخرجه البغارى 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الل 
على الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدو! ان ل“ 
الاه الااسََ وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فملوا ذلك عصموا منى دماءهم الا يحق الاسلام 
د على اله ومنها ما اخرجه البخارى ومس لم والتسائى 
من حديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


امرت ان أقاد 1 3 
ن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الاه الا اين 


لله 6ه 


ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فملوا ذلك عصموا مني دماءهم 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على ال واخرج مسلم والنسائى 


من حديث جابر بن عبد الله نحوه وفي الباب احاديث. 


وخفى على عمر حكم دخول محل الطاعون والقرار مه 
حتى أخبره عبد الرحمن بن عون بالسنة فانه لما خسرج الى 
الشام وقدم سرغ لقيه ابو عبيدة بن الجراح واصحابه 
فاخبروه ان الطاعون بالشام فاستشار المهاجرين الاولين 
الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح فاشار عليه كل بمأ 
رأه ولم يغبره احمد بسنة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان متفيبا فى بعض حاجاته فقال ان عندى علما في هدا 
سمعت رسول ال صل الله عليه وسلم يقول اذا كان بأرض 
وآنتم بها فلا تخرجوا قرارا منه واذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه والحديث بطوله رواه البغارى ومسلم فى 
صيحهما. 

وخفى على عمس ايضا تيمم الجنب فقال لو بقي شهرا لم 
يصل حتى يفتسل مع ثبوت الاحاديث بالتيمم للجنب فمنها 
حديث عمران ابن حصين قال كنا مع رسول الله صلى عليه وسلم 
سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان 
تصلبى قال اصابتنى جنابة ولاماء قالى عليك بالمعيد فانه 
يكنيك رواه البخارى ومسلم وغيرهما ومنها حديث ابى ذر 
قال اجتويت المدينة فأمر لى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بابل فكنت فيها فاتيت النبي صلى الل عليه وسلم فقلت هلك 
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ابو ذر فقال ما حالسك فقلت كنت أتءرض للجنابة وليسس 
قربى ماء فقال ان المعيد ملهور لمن لم يجد الماء عش 
سئين رواه أحمد وآبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم 
والدارقطني وصححه أبو حاتم وغيره . 


وني الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة وكان ينهسى 
المحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة الى مكة بعد 
رمي جمرة العقبة ووافقه في ذلك جماعة من الصحابة 
ولم يبلفهم حديث عائشة كنت أطيب رسول الله على الل عليه 
وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيب 
رواه اليخارى ومسلم وآبو داود والنسائي وخفي عليه أمر 
الاستئذان حتى أخيره به أبو موسى الاشهرى وابو سعيد 
الخدرى كما فى صحيحي البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي 
ديد الغدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الانصار 
فاتانا ابو موسى فزعا قلنا ما شانك قال ان عمر أرسل الى 
ان آتيه فاتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجمت فقا 
ما منعك ان تأتينا فقلت اني اتيتك فسلمت على بابك ثلانا 
فلم يردوا على فرجمت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر 
اقم عليه البينة والا اوجعتك امنكم احد سمعه من النبي 
على الله عليه وسلم! فقال أبي بن كمب لا يقوم معه الا اصذر 
القوم فكنت اصغر القوم فقمت معه فآخبرت عمر ان النبي 
0 النووى فى شرح مسلم 
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بوبى كلام آبي بن كعمب رضي الله تعالى عنه الاكار على عمر 
في إنكاره الحديث وأما قوله لا يقوم معه الا اصفر القوم 
يناه ان هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصفارنا 
حتى ان أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول اس ص ان عليه 
وسلم اه وخفى على علي نسخ النهي عن اكل لحوم الاضاحي 
وادخارها بعد ثلاث فكان يقول بتحريم ذلك مع ثبوت نسخه 
فى احاديث كثيرة منها حديث سلمة بن الاكوع قال قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم قلا يصبحن يعد 
ثالثة وفى بيته منه شيء فلما كان في العام المقبل قالوا يا 
رسول الله نفعل كما قعلنا فى العام الماضي قال كلوا واطعموا 
وادخروا قان ذلك العام كان بالناس جهد قاردت ان تعيذوا 
فيها رواه البخارى ومسلم ومنها حديث عائشة رواه البغارى 
ومسلم ومنها حديث جابر رواه البخارى ومسلم أيضا وفي 
الباب أحاديث عن جماعة من المحابة وخفي عليه ان عدة 
المتوفى عنها اذا كانت حاملا وضع حملها فأفتى هو وابن 
عباس وغيرهما بانها تعتد بابعد الاجلين ولم تبلغهم سه 
رسول اه صلى الله عليه وسلم فى سبيعة الاسلمية حيست 
أفتاها النبي على ان عليه وسلم بان عدتها وضع حملها كما 
كي معيشي البخاري ومشل عن لم طلئة أن اناه اين اسم 
يقال لها سبيعة كانت تحت زوبها فتوفى عنها وهي حب ل 
م 
ما يصلح ان تنكحي حتى تمتدى أخر الاجله 

امير رارق كيت لسار القي حل امل لا 

41 


فقال انكحى وفي روايةللبشخارى عزالمسور بن مغرمة آل سسيمة 
الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت الى النسى (ص) 
فاستاذنته ان تكح فاذن لها وأفتى هو وجماعة من الصعابة 
بأن المنوضة لذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تبلمهم 
منةرمولاتَ صلى ان عليه وصلم وقضاوه بأن لها مهسر 
مثلها ففى مسند أحمد وسنن ابي داود والنائي والترمدى 
عن علقمة عن ابن مسعود انه سل عن رجل تزوج امسراة 
ولم ينرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابي مسمرء 
لها مثل صداق نسائها وعليها المدة ولها الميراث فقام ممقل 
بن سئان الاسجمي فقال قضى رسول اضّ على ان عليه وسلم 
في بروع بنت واشق مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . 

وقال مو وابن عباس وابن عر لا يجوز للمحرم اكن 
صيد البر ولو لم يصد من اجله سع لبوت السنة باباحة اكنه 
للمحرم اذا لم يصد له كما فإصحيع البغارى ومالم عن ابى 
قتادة الانصارى في قمة صيده الحمار الوحشي وهر غير محرم 
قال لقال النبى على ان عليه وسلم لاصحابه وكانر محرمين 
هل منكم احد امرء او اخار اليه بشىء فقالرا لا فقال فكدرا 
ما بقى من لحمه ولي رواية احمد وابن ماجه باسناد جيه 
زهادة وهى الونه ائما صدته له وانه امر اصحابه ياكلون ولم 
“ريحي العو الى اصطدتة له واخرج احمد واير 
0 والنسائى والترمذى ابن لخمزيمة وى عبان الاي 
لحن جاب ان النبى صلى اله عليه وسلم قال سين الب سلال 

نكم حدم ما لم تصهدوه أو يصب الكم وفي الباي من مليماة 


اعد ومساع والتضاتي دمن رجل من بهز رواه مالك 
في الموطا واحمد والنسائي و خفى على عثمان 0 
إن وجابر وجماعة من الصحابة قضاء ر 


نُشة وابن 
سول الل صل ال 
ييه وسلم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى 
ن عثمان بهذه السنة فريعة بنت مالك فقضى بها بعد 
زلك ففى مسند احمد وسئن ابي داود والنسائي والترمذى 
وابن ماجة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن فريعة 
بنت مالك أن زوجها خرج في طلب آعبد له فقتلوه . قالت 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى آهلي فان 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملك ولا نفقة فقال نعم قلما كنت 
بالحجرة نادانى فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله 
تالت فاعتددت فيه اريعة اشهر وعشرا قالت وارسل الى 


أخثر 


عثمان فأخبرته فقضى به بعد ذلك صحح هذا الحديث جمسمع 
من الحفاظ واعله ابن حزم وعيد الحق تبعا نه يما هو متعتب 
وكان يرى اباحة اكل الميد الممحرم ولو صيد له فروى عنه 
ابن حزم باسناد صحيح انه كان يصاد له الوحش على المنازن 
ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته ثم ان الزبير 
كلمه فقال ما ادرى ما هذا يصاد أنا ومن اجلنا لو تركناه 
أتدكه وهذا دال على انه لم يكن عنده ولا عند الزبيى علم 
#لسنة الثابتة عنه صلى إل عليه وسلم في تحريم اكل المي 
“ل المعرم اذا صيد لاجله كما في حديث ابى قتادة الذى ددا* 
البغا 


5 5 يث جابى ين عبد اله 
وسلم وغيرهما وقد تقدم وحدي 5 
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الذى رواه أحمد وآبو داود والترمذى والنسائي وغير هم وقد 
تقدمايضا. 

وفي الباب احاديث عن جماعة من الصحابة في تحريم ال 
الميد على المحرم مطلقا لا كنها مقيدة بحديث ابى قتادة 
وحديث جابر المتقدمين جمعا بين الاحاديث المختدفة . 


واكل عثمان من الصيد الذى صيد لاجله مدة سنتين من 
خلافته دال على انه لم تبلفه الاحاديث المطلقة التى قال 
بمقتضاها على وغيره على ما تقلناه سابقا ولا الاحاديث 
المقيدة اباحة اكله للمحرم يما اذا لم يصد له وقد روى مالك 
في الموطا عن عبد الرحمن بن عامر قال رايت عثمان بن 
عفان بالعرج وهو محرم اتى يلحم صيد ققال لا صحايه كلوا 
فقااوا اولا تاأكل انت فقال انى لست كهيئتكم اثما صيد ص 
العف 
وهنا الاثر يؤيد الآثر الذى رواه اين حزم ونقلناه عنه 
آنفا فكلا هما يدل على رجوع عثمان عن رأيه الذى استمر 
عليه سنتين من خلافته كما في رواية ابن حزم غير ان ابن 
حزم قال ان رجوعه ليس عن دليل عنده بل رجوعه عنه كان 
عن راى واستحسان واحتج لما قاله يما جاء في الاثر الس بق 
نقله عنه من قول الزبير لمثمان ما ادرى ما هذا يصاد ك. ومى 
آجلنا لو تركناه فتركه ولاكن ما قاله اين حزم خطا ظاهر 
والصواب ان ميب رجوعه عن رآيه قواما: زاواى: ل انه آهدر 
له صيد كان قد صيد لاجله فهم باكله قفأخبره على ان التبلي 


على ا عليه و-للمم رد لحما اهدي له فرجومه كان من دليل 
كما ينيده هذا الاثي الذى ذكره ابن تيمية في رفع الملام 
لاعن رآي وامتصسان كما قال ابن حزم اذ ليس من المعثول 
ان يرجع مثمان هن رآيه الذي استمص عليه مدة سنتين 
مجرد كلام الزمير وتدبيهه الذدى لم يؤيده باي دليل يوجب 
الرجر ع عن رأى دان به وعمل بمقتضاه هذه المدة الطوينة 
لولا ان أخبره علي بالسنة الدالة على تحريم ذلك صل المحم 
اما ما يفيده الاثر الذى رواه ابن حزم من رجوقه مندما 
كلمه الزبير وقال له لو تركناه فان الظاهر ان الزبير لم 
يكلمه ولم ينبهه على تركه الا بعد ان اخيره علي بالسئه 
فرجوعه كان سابقا عن تنبيه الزبير لكن اتفاق تنبيه الزبير 
له على تركه هند رجوعه هن رايه للسنة التى أخبره بها 
علي هو الذى حمل الراوى الذى روى الاش الذدى ذكره ابن 
حزم على فهم ما فهمه من رجوعه عن رايه لمجرد كلام الزبير 
المارى عن الحجة فاغتر ابن حزم بما فهمه الراوى بسبب 
الاتفاق الذى اشرنا اليه فادهى ان رجوعه انما هو رأى منه 
واستحسان ليتم له ما ذهب اليه من جواز اكل المحرم الصيد 
الذى صيد لاجله وقد علمث ان ما قالهلا دليل عليه سوى ما فهمه 
الراوى لذلك الاثر وهنا كله بحث في سبب رجوعه عن رأيه 
دالا فخفاء السدن الدالة على تحريم اكل المحرم من الميد 
الذى صيد لاجله هليه امر مقتطوع به كما بيناه بدليله قدأ 
لقدم . هدا قل من كثر مما حنى على الخلفاء الراشدين 


اذ 


اوروناء لوشري ذليلا على غجيره مما لم نورده هنا والا تر 
بخومنا با خنسي عليهم وعلى غير هم من الضاية من السيسين 
العي همارا ار افترا بغلافها احدم علمهم بها لذجرنا ما يملا 
نابا شبيرا ولد ثلث شرعث فى جمع ذلك الناء قراءوتي 
للمحلى لاشمه الى دا الف عاية لي غييه هن <تب السلة وكتب 
العلا واجيل نا يلم أي من ذلك حنابا هاها بهذه المسالة 
يكن سردا في بابه غير ان الخدالي بجمع الاحاديث التسى 
«خااطها بدش الأئمة وهي صحيعة لا معارضن لها اخرلي من 
المشي نيما كلث شرمث فيه واذا مين الل تعالى باتمام 
كتابي الاعلام, بما خالف فيه الائمة السنة المحيحة من 
الاسكام فالسى «أجرد المرم لاتمام ما شرهث فيه لسال الل 
سبحائه ان يملع عدا الموائع . 

والمكمرد هراله اذا ثبث حفاء السدن على سادات هله 
الانة والشلها واعلمها بأمرر رسول الله صلى الله عليه وملم 
وسدته مع بلازنتهم له وحرهم كل الحخرص هلى معرفة 
ننه للاقتداء به فيها راقتنامء هديه واتهام آثره كما هو 
سلموم لكل ذى طبرة باحوالهم وسيرهم لخفاؤها على الائمة 
الدين هم القص منهم نطلا وأقل علما مع بعد عهدهم عن 
النبي صل ان عليه و..لم أولى واجدر بااشرورة لدي كل 
مائل . 

الدليل الفاشر على بطلان دعواهم ما لبث ومح عن كل 
راحد من الالمة من الوصية برك قوله واتباع السرة اذ( 


كان قوله مخالفا لها فقد صحت عنهم كلهم هذه الوصياً 
بروايات متمددة والفاظ مختلفة وتواتر نقلها بين عامة 
الناس وخاصتهم واستوى فى العلم بها عالمهم وجاهلهم. 
وهذه الوصية برهان قاطع على خفاء بعض السنن عليهم 
لاينازع فى دلالتها عليه الا جاهل بدلالة الألناظ على 
معائيها لانها اعتراف واقرار منهم بذلك بلغ في الوضوح 
ملمغ البدهيات التي يعجز القلم عن شرحها ويكل اللسان 
عن بيانها اذ ليس يعد الضرورة والبديهة شرح وبيان اذ 
لو كانوا محيطين بالسنة كلها عالمين بجليها وخنيها كما 
يزعم المقلدون لكانت هذه الوصية مناقضة المناقضة التامة 
لمداولها المعلايقي واللازم ياطل قطما ومن الجلي الدى لا 
يجادل فيه عاقل انه لو كان الامر كما يزعم المقلدون لكان 
عكس هذه الوصية هو الصحيح المعقول المطايق للدعوى وهو 
أن يقول الائمة اذا كان قولنا مغالفا للسنة فلا تتركوه 
لانا لم نخاافها الا لدليل فمثل هذه الوصية هي التي تطابق 
دعوى المقلدين وتؤيدها كما هو واضح وحيث عداوا عنها 
وآمروا بعكسها فقالوا اذ كان قولنا مخالفا للسنة فاتركوه 
واعملوا بالسنة دل ذلك دلالة قاطعة على أنهم كانوا عالمين 
متحققين بخفاء كثير من السنن عليهم وان احاطتهم بها 
أمر متعذر فلهذا ادوا ما على عاتقهم من الامانة الملمية 
ونصحوا اتباعهم وبينوا لهم ذلك حتى لا يغالفوا سنة رسول 
اك صلى اش عليه وسلم اعتمادا على هذه الشبهة الواهية التي 
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تمسك بها جهلة المتقلدين رغم تبرل الائمة منها باصرح 
عبارة واوضح بيان كما رأيت فى وصيتهم . 


ولئن خالف هذه الوصية وتجاهلها اهل الجهل والمناد مسن 
المقلدة لقد عمل بها واهتدى بها الى الحق العقلاء المنصفون 
ضَّ اتباعهم فردوا كثيرا من اقوالهم المخالفة للسنة فما من 
مذهب من المذاهب الاربعة الا وفيه جماعة من المتصفين الذين 
كانت لهم معرفة بالحديث واطلاع على مدارك أقوال امامهم 
أدركوا بها حقية وصيته ومطابقتها للواقع قفحرصوا على 
تنفيذها وتطبيقها على كل ما هو مخالف للمحديث من اقواله 
حتى ان أصحاب الشافعي اتخذوا هذه الوصية قاعدة من 
قواعد المذهب بنوا عليها مسائل كثيرة واعتبروها من مدهب 
الشافمي لموافقتها للحديث وان ام يكن فيها نص من الشافمي 
كما ردوا بها كثيرا من اقواله المغالفة للحديث عملا بقول» 
اذا صح الحديث خلاف قولي فهو مذهبي واليك مأ 
قاله امامان من ائمة مذهب الشافعمي فى شان هذه الوصية 
لتعام كيف نظر العلمام الذين لهم الدراية التامة بالنة 
والفقه والاصول وغيرها من اأعلوم الشرعية الى وصي.ة 
امامهم واعتبروها دليلا قاطما على خفاء بعض السئن عليه 
وكيف نبذها جهلة المقلدين الذين لا خبرة لهم بالسئة 
والفقه ورام ظهورهم كانها لم تصدر من الائمة الذديس 
يقلدو نهم فلا الحق اتبعوا ولا بوصيتهم عملوا قال الامام 
النووى فى مقدمة شرح المهذب عن الشافمي رحمه ال تمالى 
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ونه قال اذا وجدتم فى كتابي خلاف سنة رسول ال صى الل 
عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صل ال عليه وسلم 
ودعوا قوالسي وروى عنه اذا صح الحديث خلاف قولي 
زاءملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبسي وروى 
هذا المعتى بآلفاظ مختلفة وقد عمل بهذا فقا بان يطالة 
ا!تثويب واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما 
سما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن 
الاصمحاب فيهما وممن حكى عنه انه أفتى بالحديث من 
أصحابنا آبو يعقوب البويطى وابو القاسم الداركي وممسن 
نص عليه ابو الحسن الكيا الطبرى فى كتابه في اصول 
النقه وممن استعمله من أصحاينا المحدثين الامام آبو يكار 
البيهقي وآخرون وكان جماعة من متقدمي أصحابنا اذا رأوا 
سالة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وآفتوا 
به قائلين مذهب الشافمي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك 
الانادرا ومنه ما نقل عن الشافمي فيه قول على وفق 
الحديث وهذا الذى قاله الشاقمي ليس معناه ان كل احد رأي 
حديئا صحيحا قال هذا مذهب الشافمي وعمل بظاهره وانما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب على ما تقدم مسن 
ملت أواق ين لبن وشرطلة إن بعلت عل نه إن الشائحي 
احمه الله تعالى لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته 1 
لل لمم تف الدين السيكا لاحي وين يسار 
ثول الشافمي اذا صح الحديث فهو مذهبي 1 
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الشافمى عن سائر العلماء يانه علق انقول بالحديث عو 


صحته قاذا صح كان قائلا به وجازت نسيته اليه وفي كو 
الشائي هذا فوائد قد امتاز يها احداها الفائدة السو 
قدمناها من جواز نسبته اليه وفيها ثلائة أشياء احدهي 
مجرد نقله عنه والثاني انه اذا أراد أحد تقليده فيه جاز 
له ذلك اذا كان ممن يجوز له التقليس وانثالت اذا كان 


العلماء كلهم الا انشافمي على مقتضى حديث والشافسي 
بغلافه لعدم اطلاعه عليه فاذا صح الحديث صارت المالة 
اجماعيه كأنه لم يكن خالف فيها الشاقعي ويبين بالحديث 
أن قوله مرجوع فيه أولا حقيقة له فلا ينسب اليه بل 
ينسب اليه خلاقه موافقة لبقية العلماء فيكون اجماعا 
فينقضي قضاء القاضي بخلافه لمخالفة النص والاجماع ونو 
اتفق ذلك لفير الشاقعي ممن لم يقل مثل قوله كان نقض 
قضاء القاغى لمخالفة النص فقط لا لمخالفة الاجماع . 


وما ذكره التقي السبكي من امتياز الشافعى عن سا نر 
العلماء فائما يرجع الى كون الشافعى علق القول بالحديث 
على صحته كما هو صريح فى كلامه وليس راجما الى وصيته 
باأعمل بالحديث المخالف (قوله كما قد يتوهم من كلام التقي 
السبكي لان الوصية بالعمل بالحديث ثايتة عن كل واحد من 
الائمة كما تقسدم وامتياز الشافعي عن أبى حنيفة ومالك 
بهذا الاعتبار جلي واضح لانه لم يشترط فى العمل بالحديث 
الا “بوته وصحته وعدم معارضة حديث آخر له فاذا صح ولم 
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يكن له معارض من السنة فالعمل به واجب 


١‏ ّْ 3 عددد ووو ار 
الا احمد نه[ ف َ ل 
مام أحمد فا ا البو ا 

م عر قر 


النقه وقد عا قتهما ذ 
ب عليهما علمام وقتهما ٠.‏ 

ظ 3 ِ شمن يعدهم مسلكهنا 
هذا وانتقدوه أشد الانتقاد وبينوا فساد تلك الاصول وعد 
ش 0 مم 
اديتها لمعارضة سنة رسول الل صلى اله عليه وسلم بما 


يروي الغليل ويشفي العليل . 


ومن وقف على ما كتبناه في نقض هذه الاصول في مقدمة 
كتابنا الاعلام تيقن أن معارضة سنة رسول ان صى الس عليه 
«سلم بها باطلة فاسدة عقلا وشرعا وعادة دما سيتيتن 
عندما يقف على ما حرر نأه هناك ان بعض الاصول المنسوبة 
لبي حنيفة التى خولف بسيبها كثير من الاحاديث الصحيحة 
في مذهبه لم يقل بها نصا وتمريحا وانما أخذت من بيسض 
تمدفاته في المسائل الفقهية التي راعى فيها الزمان والمكان 
(حال السائل مما لا يمح معه بحال من الاحوال ان يجمل 
“ أخذ من تصرفه قاعدة عامة مطردة وكذلك القول فقيما 
“ عن مالك من رده بعض السئن الصحيحة سدا لذريمة 
'” محظور كان من الممكن وقوعه فى زمانه ومن آهل وقته 
ا لا يصع مع ملاحظته ‏ بقاء المنع من العمل بالحدي” 
نا بعد زمانه لارتفاع الملة التي من اجلها منع مالس 
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٠.‏ 5 عنة ير تنم بارتما 
من العمل بالحديث والحكم المعلق على 1 2 1 ظِ 
تعلما والهذا كان من جهل المقلدين 0 5 ما ذكرند 
من اعتبار الزمان والمكان واحوال أهلهما وتطبيق م قله 
مالك فى عدم القول بموجب بعض الاحاديث من خشية 
اعتقاد وجوب ما دلت عليه كما جاء عنه فى صيام -تة أيء 
من شوال الثابت بالاحاديث المحيحة أقول من الخطأ ابين 
تطبيق هذه العلة انتى كره مالك من أجلها صيام دتة أي 
من شوال على ما بعد زمانه حتى يقال ان صيامها مكروه 
في مذهب مالك لانا تعلم بالغرورة ان مالكا كان يعلم 
علم اليقين ان هذه العلة لو عمل بها على اطلاقها لكانت دالة 
على كراهة فعل كل سنة اذ ما من سنة من السنن المؤكسة 
كر كمتي الفجر والوتر وغيرهما الا وتنطيق عليها هذه العلة 
وذلك يؤدى الى محو ما يسمى سنة و تجنا.من العو يع 
الاسلامية وهذا أمر لا يجهل احد انه بلغ فى الفساد والبطلان 
مبلغا لا يغفى على عاقل فضلا عن امام مثل مالك اذا فلابد 

نْ : 6 1 . 
ا صيام ستة أيام من شوال وعللها 
بما ذكرنا لاعتبارات خامة دعته للقول بذلك (:) كان 
0 دامس امال زمانه من اعتقد وجوب صيامها 
5 0 أن سال الدياشى فى رحلته ان ما هذا سبيله من 
الملة فلو امطرد ذلك ادا صحت به الاحاديث سيما مع انتفاء 

لادى الى ترك السذئن كل : 3 

لان المداومة عليها ذريية ٠‏ ن كلها او غالبها المداوم عليها 
ٍ ا" الى دلك وانما قال الامام يدلك فى سال 
سنة ايام امن وتاك خضي ذلك ثم ذكسر سبب كراهة مالك ميام 
قانه نفيس جدا اه بؤلن #خمدج عما قررته وانظر تمام كلاه 


ليق 


بان ا بقع متسحة اعتقاد وجويها اولى م مصنحة فملها 
رونا القواء فى هل ما جاء عه من التول بكراهة ما صحث 
ا به با مهرابة وعال الاراهة بهدد الملة هذا مالا يسور 
إن يمحل على غعوره مأ جاء غنه من القول بكراهة ماجاءت 
واه المحيهة بالك قيب فى فمله ولكن المقسين (مدء 
الاممانهم باذكرناد يتقواوتب على ماللاكت ما هواملة برىء زم 
يا ذه يهال على ان هذا انما هو ايضاح وبيان لمراد ملت 
وقماءه وابداء لمادره رالا فان هذا الاصل بالل في تقفسهة 
لايمح أن يرد به ماصح عن النبي على ال عليه و-لمم دن 
الدريمة التى الفاها الشارع ولم يعتداها ال يجوز اعتبار هن 
دلا يمع النظر فيما تؤدى اليه لان الناء الشارع 'ها صيرها 
لين بوتيرة قلا ممفلى لرد الاحاديث المحيحة لاجل دها 
هدا هر ما اتذق العلماء على انكاره ونازعوا فيه مالكك والا 
فاب الذدريمة التي تؤدى الى محظور قطما ولم يرد عن 
الهار ع مايل على عدم اعتبارها ف-ها أمر متفق عليت- 
فى مائى الذاهب لا يغتسس به مالك عن قيره على ما هر 
“ل في اصول االحقه وهدا بحث يجرنا الخوض فيه وتحقينه 


1 ا رقد اطلنت الكلام فيه وبينت 


ن الهروق ع عن موضوع بحث 
اناد عل امل هما ين غليه ابو حنينة ومالك مذهيهما 
عالقا المي السده فك انيه واقمت على ذلك من الادلة 
العزنلية فااعقاية ءالا يدتنني ون الاطلاع عليه غيور على 
الممنة الدرريذ الامل ااثاني لكر يمنذا المسسدية في مقدمة كتابي 
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الذى تقدم ذكره والمقمود هنا هو بيان ان وصية الائم:ة 
باتباع الحديث وترك العمل بقولهم اذا كان مخالفا له 
من اقطع الادلة واسطع البراهين على خفاء بعض السنسن 
عليهم وعلى كذب دعوى المقلدين وال لم يكن لوصيتهم معني 
ولا فائدة ولا ثمرة واللازم باطل قطما فالملزوم مثله . 


فهذه عشيرة أدلة كلها تدل دلالة قاطعة على بطلان ما 
زعمه المقلدون وتنقض نقضا صريحا واضحا دعواهم العارية 
عن أى سند يريدها ويقويها تلك النموص التى نقلناها عن 
الملمام أثمة الفقه والحديث والاصول الذين هم أعلم بحال 
الائمة من كل جاهل لا علم له بحالهم ولا بمداركهم ومسالكهم 
في الاجتهاد وان سبحانه وتعالى يهدينا لسبيل الرشادء وكان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة زوال يوم الجمعة الثاني عشر 
من ربيع الثاني سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف . 


بكانع 
ريا 


